ملخص القواعد الفقهية  م4

تلخيص : مناور النوب
تنسيق : السليماني

بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الأولى

منهج دراسة القواعد الفقهية:
1. ذكر ألفاظ القاعدة( فقد تختلف ألفاظ القاعدة وتتحد المعاني )
2. معنى القاعدة(المعنى الافرادي(الكلمات) – المعنى الإجمالي(التركيب))
3. أصل القاعدة (الدليل الذي دل عليها (الكتاب – السنة – الإجماع – الاستنباط – وغيرها ))
4. ثمرة القاعدة (الأمثلة على القاعدة)
5. مستثنيات القاعدة ( من الأمثلة التي تنطبق عليها القاعدة وتخرج لسبب)
6. علاقة القاعدة بغيرها (بالفقه أو أصول الفقه)
الحلقة الثانية

القاعدة الأولى ( لا ضرر ولا ضرار)
أولا: ألفاظ القاعدة

1. لا ضرر ولا ضرار (عند المتأخرين) (مجلة الأحكام العدلية)
2. الضرر يزال (المتقدمين) 
التعبير الأول أفضل لـ(وروده في النص الشرعي – لأنه أشمل وأعم )

ثانيا : معنى القاعدة

1. المعنى الافرادي (الضرر – الضرار )
لغة : من الضر وهو خلاف النفع

اصطلاحا : الضر والضرار لفظان يدلان على معنى واحد والإعادة للتأكيد

وقيل أن الضرر غير الضرار وهو أرجح لأن التأسيس أولى من التأكيد

فالضرر : إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث ينتفع هو بها (مثل أخذ أكل الغير وأكله)
والضرار : إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث لا ينتفع هو بها (مثل أتلاف طعام الغير)

وقيل

الضرر : إلحاق الإنسان مفسدة بغيره ابتداء 

الضرار : إلحاق الإنسان مفسدة بغيره على سبيل المقابلة 

وقال الشيخ الزرقا هذا أرجح

2. المعنى الإجمالي 
لا : نافية وليست لنفي الوقوع ولكن لنفي الجواز

فيكون المعنى (الضرر والضرار محرمان في الإسلام)

ثالثا : ضابط الضرر المحرم 

ما كان بغير وجه حق فهو محرم 

أما الضرر الذي يكون بوجه حق مثل (الحدود ) فهو مشروع

رابعا : أصل القاعدة

1. قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه مالك وأحمد 
2. قال تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)
3. قال تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)
4. قال تعالى (ولا يضار كاتب ولا شهيد) 
5. قال تعالى ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)
6. قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا )
الحلقة الثالثة:

 خامسا : أهمية القاعدة وما يبنى عليها

هي أحد القواعد الخمس الكبرى ويبنى عليها:

1. الخيار بأنواعه (خيار العيب – خيار الشرط )
2. الحجر (حجر السفه – حجر الفلس )
3. الشفعة (في الشراكة أو الجوار )
4. القصاص
5. نصب القضاة والأئمة 
6. مشروعية الحدود وقتال البغاة وغيرها
سادسا : القواعد المتفرعة منها

1. الضرر يدفع بقدر الإمكان (الدفع يراد به إزالة الضرر قبل الوقوع وبعده)
الأمثلة :

1. إزالة الضرر بالكلية (الخيار – حجر السفه – الشفعة)
2. إزالة الضرر بالقدر المستطاع ( الدية إذا عفى بعض أولياء المقتول – رد العين المغصوبة مع قيمة ما نقص منها – مشروعية الحجر على المفلس وتقسيم ماله بين الغرماء)
الحلقة الرابعة
2. الضرر يزال (أي إذا وقع)
الأمثلة:

1. مشروعية قسمة الإجبار في الأموال المشتركة إذا قبلت القسمة
2. تجب إزالة الميزاب الذي يصب على الطريق لأنه ضرر
3. لو حفر إنسان حفرة في الطريق العام فإنه تجب إزالتها ومثلها كل ما ضر الناس مثل لو بنى مستودعا أو ربط دوابه أو ما أشبه ذلك
4. لو طالت شجرة إنسان إلى بيت جاره فيجب عليه إزالتها إذا ضرت الجار
5. لو أحدث إنسان نافذة في بيته فضرت جاره وجب إزالتها
6. رفع الصوت أو إصدار الريح التي يتأذى بها الجار كل هذا يجب إزالته
3. ((الضرر لا يزال بمثله))ويقال (( الضرر لا يزال بالضرر))
والراجح الأول لأن الثاني يفهم منه عدم إزالة الضرر الأعظم بالأخف
وهذه القاعدة قيد للقاعدة العامة

الأمثلة:

1. المضطر إلى الطعام لا يدفع ضرورته بطعام مضطر مثله
2. من أكره على قتل مسلم لم يجز له قتله
3. أن نفقة الفقير القريب لا تجب على قريبه إذا كان لا يقدر إلا على نفقة نفسه
4. إذا كان هناك مال مشترك غير قابل للقسمة وتضرر الشريك وطلب القسمة فإنه لا يجاب طلبه
4. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (هنا الضرر الأشد في نفسه)(وهي مفهوم مخالفة للقاعدة الثالثة)
الدليل (حديث الأعرابي الذي بال في المسجد)رواه البخاري

الحلقة الخامسة

الأمثلة:

1. إذا وقع الإنسان في حاجة وجب على القادرين إذا علموا إزالة حاجته(كإطعام جائع – فك الأسير – ستر العاري – اسقاء العطشان)
2. جواز فداء الأسير المسلم بالمال
3. لو غصب إنسان خشبة ووضعها في بناء فلا ينقض بناءه بل تدفع قيمتها
4. لو غصب شخص أرض وبنى بناء فلا يهدم البنيان بل يدفع قيمة الأرض هذا إن كان هناك أرض مثلها تسد حاجة صاحبها
تنبيه : 

هناك قاعدتان متعلقتان بهذه القاعدة:

1) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرا بارتكاب أخفهما 
2) يختار أهون الشريين
قيل أن هاتين القاعدتين مرادفتين للقاعدة الفرعية 

وقيل أن هناك فرق فالأولى على أن الضر قد وقع أما القاعدتين الأخريين فإنهما تعارض قبل الوقوع وهذا أحسن من التكرار قاله الزرقا 

الأمثلة:

1. تجويز أخذ الأجرة على الطاعات كالأذان
2. إباحة شق بطن الحامل إذا احتيج إليه وكانت حياة الجنين مرجوة
3. شخص به جرح يسيل الدم منه إذا سجد  فإنه يصلي بلا سجود
4. مريض لا يقدر على القراءة قائما فإنه يقعد ويقرأ لأن القراءة أهم من القيام
الحلقة السادسة
5. يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام(وهي مفهوم مخالفة للقاعدة الثالثة)
الأمثلة:

1. جواز رمي الكفار إذا تترسوا بأسرى مسلمين إن كان تركهم يؤدي إلى ضرر عام
2. إذا مال جدار بيت إنسان وخشي سقوطه على الناس فيجب عليه إزالته
3. جواز الحجر على بعض الناس إذا خشي ضررهم على الناس (المفتي الماجن – المبتدع الداعي – الطبيب الجاهل – المكاري المفلس)
4. جواز التسعير عند خشية الضرر على الناس
5. جواز إجبار المحتكر للطعام على بيعه 
6. منع اتخاذ الورش في وسط الأحياء السكنية لتجنب ضرر الناس
6. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (الدرء هو الدفع والجلب هو التحصيل)
والمعنى عند اجتماع مفسدة ومصلحة في أمر فإنه يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة

تنبيه : الشريعة هل عنايتها أشد بدفع المفاسد أم تحصيل المصالح؟

مسألة خلافية والقاعدة مبنية على القول بأن العناية بدفع المفاسد أشد

الدليل (يسألونك عن الخمر والميسر ...الآية)

مجالات تطبيق هذه القاعدة:

إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلها ثلاث حالات 

1) أن تغلب المفاسد على المصالح وهذه مجال تطبق القاعدة
2) أن تغلب المصالح على المفاسد فنحصل المصالح ولا عبرة بالمفاسد 
3) أن تتساوى المصالح والمفاسد وقد اختلف العلماء فيها بل قال بعضهم أن هذه الحالة غير موجودة 
الأمثلة:

1. النهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم
2. النهي عن تخليل الشعر للمحرم
3. منع من أراد إعلاء بيته على جاره إن كان يضره
4. منع من أراد حفر بئر بجوار بئر جاره لذهاب الماء له وحصول الضرر لجاره
الحلقة السابعة

7. القديم يترك على قدمه 
القديم: هو ضد الحديث 

وهو ما جمع وصفان : أن يكون مشروعا في أصله , أن لا يوجد وقت النزاع فيه من أدرك مبدأه

قدمه: أي الحالة التي كان عليها وقت النزاع

والمعنى (أن ما تنازع فيه ولا بينة لأحد فيه يبقى على ما هو عليه)

الدليل من المعقول ( لما كان هذا المتنازع فيه موجود من القدم فالأصل بقاءه على ما كان عليه)

الأمثلة:

1. لو كان لدار شخص ميزاب يصب على جاره وكان قديما فإنه لا يزال
2. لو كان لدار إنسان ممر في أرض جار من الزمن القديم فلا يزال
3. لو كان لإنسان بقعة أرض يلقي فيها فضلاته من الزمن القديم فلا يمنع 
4. لو كان إنسان يحجر ماء المطر حتى تمتلئ مزرعته ثم يرسله وهذا من قديم فلا يمنع
علاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى:

لما كان بعض ما في أيدي الناس قديم وقد يظهر فيه ضرر والضرر يزال جاءت هذه القاعدة لتين أن القديم يبقى ولا يزال

8. الضرر لا يكون قديما (الضرر هو غير المشروع في أصله)
والمعنى أن الضرر لا يكون قديما –اصطلاحا- بل يزال 

الأمثلة:

1. لو كان في دار إنسان نافذة تطل على مقر نساء جاره فإنها تزال ولا تكون قديمة
2. لو كان لدار إنسان ميزاب يصب في الطريق العام ويؤذي المارة فلا يكون قديما بل يزال
ضابط ما يحترم قدمه :

كل ما يمكن أن يستحق على الشخص لغيره بوجه شرعي فليس بضرر فاحش فيجب مراعاة قدمه

وما لا يمكن أن يستحق للغير بوجه شرعي فهو ضرر فاحش لا يراعى قدمه

الرابط بين القاعدتين :

القاعدة السابعة

أن الضرر القديم في الواقع الذي هو مشروع في أصله يعتبر قديما اصطلاحا فيبقى على أصله

أما القاعدة الثامنة

فالضرر القديم في الواقع الذي هو غير مشروع لا يعتبر قديما اصطلاحيا فيزال

الحلقة الثامنة:

القاعدة الثانية ((العادة محكمة))
أولا : ألفاظ القاعدة

1. العادة محكمة 
2. الأصل أن جواب السؤال يجري على ما تعارف كل قوم في مكانهم (الكرخي)
3. الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة (ابن الوكيل)
4. الرجوع إلى العادة (ابن السبكي – العلائي – الحصني)
5. العرف في الشرع له اعتبار (ابن عابدين)
ثانيا : مقدمة حول نشوء العادات والأعراف:
كل عمل له دافع فإذا كرره صار عادة فإن قلده آخرين وحاكوه أصبح عرف

 وسبب اختلاف الأعراف (الدين – الطبائع – الأحوال الاجتماعية – الأحوال السياسية – الأحوال الاقتصادية)

والعادات تتبدل وتتغير

ثالثا : معنى القاعدة

المعنى الافرادي : 

العادة لغة:  هو الفعل المتكرر كثيرا حتى يصير كالطبيعة

اصطلاحا : عبارة عن ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطبائع السليمة

محكمة لغة : من التحكيم ومادة الحكم تعني (المنع والفصل والقضاء)

اصطلاحا : مرجوع إليها عند النزاع

الحلقة التاسعة

المعنى الإجمالي: أن -العادة -حسب تعريفها المتقدم- هي المرجع في تطبيق الأحكام التي تبنى على العادة
رابعا :ضابط الأحكام التي تبنى على العادة
كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

خامسا: أصل القاعدة

1. الكتاب (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
2. السنة حديث هند بنت عتبة (خذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف) 
وحديث (المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة) لأن أهل المدينة أهل نخل وأهل مكة أهل تجارة (والمراد فيما يقدر شرعا)

سادسا : علاقة العرف بالعادة

العرف لغة: السكون والطمأنينة وسمي بذلك لأن النفوس تسكن وتطمئن إليه

اصطلاحا : عادة جمهور قوم في قول أو فعل

· العرف نوع من العادة
· العرف عادة الجمهور فعادة الشخص والشخصين لا تسمى عرفا
· العادة لا تسمى عرف إلا في الأمور المنبعثة من التفكير لا الأشياء المنبعثة من الطبيعة كسرعة نضوج الثمار في المناطق الحارة لا يسمى عرفا فهو أمر طبيعي
فالعلاقة بين العرف والعادة : العموم والخصوص المطلق

أي أن العادة أعم مطلقا والعرف أخص مطلقا(كل عرف عادة ولا عكس)

سابعا: شروط اعتبار العرف

1. أن يكون العرف مطردا أو غالبا (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)
2. أن يكون العرف قائما وموجودا عند الحادثة المراد التطبيق عليها (العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر)
3. أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه فإن عارضه تصريح أهمل (مثل إذا استأجر شخص سيارة متعارف على أنها لحمل الأمتعة واشترط المؤجر عدم حمل الأمتعة فلا يعتبر العرف مع التصريح)
4. أن لا يعارض العرف نص شرعي بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل النص الشرعي (مثل تبرج امرأة احتجاجا بعرف بلد فهذا عرف فاسد لمعارضته النص)
الحلقة العاشرة

ثامنا: أقسام العرف باعتبار موضوعه
1. عرف لفظي (أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التركيب المعينة في معاني خاص بحيث تصبح هي المفهوم والمتبادر عند الإطلاق من غير حاجة إلى قرينة ) 
مثل : 

1. إطلاق لفظ البيت أو الدار على الغرفة في بعض البلدان 
2. إطلاق لفظ الدراهم على النقود المستعملة في بعض البلدان
3. إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى في بعض البلدان
4. إطلاق الرسول على محمد صلى الله عليه وسلم مع انه يشمل كل رسول 
5. إطلاق الكتاب على القرآن 
2. عرف عملي (اعتياد الناس على بعض الأعمال في الأمور العادية أو المعاملات)
أمثلة على الأمور العادية

1. اعتياد الناس تعطيل بعض الأيام عن العمل
2. اعتياد لبس أنواع معينة من اللباس
3. اعتياد أكل أنواع معينة أو شرب أنواع معينة
أمثلة على الأمور العملية في المعاملات

1. اعتياد الناس عند شراء الأشياء الثقيلة ان يكون حملها على البائع
2. اعتياد الناس تقسيط الأجور السنوية إلى قسطين أو أكثر (كالإيجار)
3. اعتياد الناس على تعجيل جزء من المهر وتأخير جزء بعد الطلاق 
تاسعا : أقسام العرف باعتبار انتشاره بين الناس كلهم أو اقتصاره على بعضهم

1. العرف العام (وهو الذي ينتشر بين الناس كلهم في جميع البلدان) أي الأغلب
مثل: عقود الاستصناع في كثير من اللوازم مثل اللباس

2. العرف الخاص (وهو الذي يقتصر على بلد معين أو فئة معينة)
مثل : 

1. إطلاق لفظ الدار أو البيت على الغرفة
2. دفع جزء من أجرة العامل عند بدء العمل وتقسيط الباقي على مراحل العمل
3. لبس الملابس في بلاد معينة
عاشرا: تعارض العرف اللفظي مع استعمال الشراع له حالان

1. أن لا يعلق الشرع باللفظ أحكاما فيقدم العرف اللفظي على استعمال الشرع
مثل لفظ البساط استعمله الشارع في الأرض ولم يعلق بها أحكاما فيقدم العرف اللفظي مثل لو حلف شخص على عدم الجلوس على البساط فإن العرف اللفظي الخاص هو المقدم

2. أن يلعق الشرع باللفظ أحكاما فيقدم استعمال الشرع 
مثل الصلاة استعمله الشارع في الصلاة المعروفة وعلق به أحكاما خاصة بينما العرف اللفظي يستخدمه بمعنى مطلق الدعاء فيقدم استعمال الشارع فلو حلف إنسان ألا يصلي فيحنث بالصلاة المعروفة ولا يحنث بمطلق الدعاء

الحادية عشر : تعارض العرف اللفظي مع اللغة 

فيها خلاف بين أهل العلم 

1. تقديم العرف اللفظي على اللغة وهو مذهب الأحناف والمالكية وبعض الشافعية
2. تقديم اللغة على العرف اللفظي وهو مذهب أكثر الشافعية
الحلقة الحادية عشرة
3. التفصيل فإذا كان العرف اللفظي ظاهرا قدم على اللغة وإن لم يكن ظاهرا ففيه الخلاف بين العلماء
الأمثلة :

1. لو حلف إنسان لا يأكل رأسا وكان العرف مختص برؤوس الأنعام
2. لو حلف إنسان في اليمن لا يأكل خبزا والعرف عندهم أن الخبز خبز الذرة
3. لو أوصى إنسان للقراء والعرف مختص بمن يحفظ القران الكريم
4. لو حلف إنسان لا يأكل شواءً والعرف مختص باللحم 
الثانية عشر : تعارض العرف العام مع العرف الخاص

1. أن يكون موضع العرف مما أقرت الشريعة اختلاف الأعراف فيه فيقدم العرف الخاص عند أكثر العلماء مثل :
1. لو كان عمل إنسان بالليل وسكونه بالنهار فإن عماد القسم بين نساءه في النهار
2. لو جاءت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا وحفظ مواشيهم نهارا فيقدم العرف الخاص في حال إتلاف المواشي شيئا
3. لو كان عادة امرأة مختلفة عن عادة أكثر النساء فتقدم عادتها على العرف العام
2. أن يكون موضع العرف مما جاءت الشريعة بتحديده وبيانه فيقدم العرف العام ويطرح العرف الخاص مثل :
1. لو قال رجل لامرأته إذا قلت لك طالق فيعني أن تذهبي فيقدم العرف العام
2. لو جرت عادة إنسان أنه يرد أكثر مما اقترض فإن عادته غير معتبرة
3. لو جرت عادة قوم بإباحة منافع الرهن للمرتَهِن فإن عادتهم غير معتبرة
الثالثة عشرة : القواعد المتفرعة

1. استعمال الناس حجة يجب العمل بها (أي الاستعمال المتكرر وهو العادة)
الأمثلة :

1. لو استعان شخص بآخر في شراء عقار فإن استحقاق المستعان به للأجر يرجع للعادة ومثله على من يكون الاستحقاق عليه هل هو على البائع أو المشتري ومثله مقدار الأجرة
الحلقة الثانية عشرة
2. عند تقديم أجرة العامل فإن القياس على جميع البناء بما في ذلك مكان الباب وغيره لأن العادة جرت على ذلك
2. إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (أي العمل بها في جميع الحوادث أو أكثرها)
الأمثلة :

1. لو اشترى إنسان سلعة في السعودية بألف ريال دون تحديد أي ريال فاللفظ ينصرف إلى الريال السعودي لأن التعامل به عادة
2. لو استأجر إنسان نجارا ليعمل بابا فإن قيمة المواد الداخلة في التصنيع تكون على من جرت العادة بأن تكون عليه
3. العبرة للغالب الشائع لا للنادر (أي العبرة بالعادة التي تقع كثيرة لا بالتي تقع نادرا)
الأمثلة:

1. أن الشرع جعل التكليف وقت البلوغ عندما يبلغ خمسة عشر سنة لأنه الغالب الشائع
2. المفقود يحكم بموته إذا مر عليه تسعون عاما من ولادته لأن الغالب أن الأكثر لا يعيشون أكثر 
4. الحقيقة تترك بدلالة العادة (أي المعنى الحقيقي للفظ يترك وينتقل للمعنى الذي تدل عليه العادة)
الأمثلة :

1. لو حلف إنسان ألا تقع قدمه في دار فلان فإنه يحنث بالدخول في البيت
2. لو وكل إنسان شخصا آخر بالخصومة عند القاضي فإن المعنى أن يكون وكيلا عند القاضي في تقديم الدعوى
5. الكتاب كالخطاب (المكاتبة تنزل منزلة القول)
الأمثلة :

1. لو كتب إنسان أني قد بعتك داري فكتب الآخر قبلت فإن العقد صحيح كما لو تقابلا وقالا ذلك 
2. لو كتب إنسان عقد تأجير لآخر فقبل نزلت المكاتبة منزلة القول
3. لو كتب رجل لزوجته أنت طالق فإن الطلاق يقع كما لو قاله 
4. لو كتب شخص لشخص قذف فإنه يؤخذ به كما لو قاله
5. ومنه جواز النقل من كتب الحديث ولو لم يتصل السند لأن المكاتبة مثل المخاطبة
الحلقة الثالثة عشرة
6. الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان(أي الإشارات المعلومة عند الأخرس كالبيان باللسان عند الصحيح)
وقيل إشارات الأخرس لا تعتبر إلا عند العجز عن الكتابة وقال فريق من العلماء بل إشارات الأخرس معتبرة دائما

شرط تطبيق هذه القاعدة : أن تدعو حاجة الأخرس لذلك 

مثل إشارة الأخرس في الصلاة لا تبطل صلاته لأن الحاجة لا تدعو الأخرس للإشارة

وشهادة الأخرس وقذفه لا تقبل لأن الحاجة لا تدعو لها وفيها خلاف
الأمثلة : 
1. لو أشار أخرس ببيع سلعة وقبل المشتري انعقد البيع كالنطق
2. لو زوج إنسان ابنته لأخرس فأشار بالقبول صح العقد
وعلاقة القاعدتان الأخيرتان بالقاعدة الكلية أن العادة لما كانت في الغالب لفظية ذكر ما هو عادة وليس لفظ كالكتابة والإشارة

7. المعروف عرفا كالمشروط شرطا
8. التعين بالعرف كالتعين بالنص
9. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
(أي أن ما جرى به العرف فهو معتبر ويكون بمنزلة الأمر المشروط)

الأمثلة :

1. لو جرى عرف الباعة في سلعة بتركيبها وتوصيلها فإن ذلك يصبح واجب على البائع كالشرط
2. لو استأجر إنسان دار ولم يحدد نوع الاستعمال فإن ذلك يرجع للعرف
الحلقة الرابعة عشرة
6. لو استأجر إنسان سيارة ولو يحدد نوع الاستعمال فإن ذلك يرجع للعرف
10. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (أي الأحكام التي ورد بها النص وعلقها بالعرف والعادة)
الأمثلة :

1. لما كان الناس صالحين كان يعتبر في الشهادة أعلى درجات العدالة فلما تغير الناس أصبح يتنازل عن بعض أوصاف العدالة 
2. أن كشف الرأس يعتبر خارما للمروءة في بعض البلاد دون بعضها
3. صبغ الثوب بالسواد كان عيبا في زمن أبو حنيفة فلما تغير العرف في زمن الصاحبين أفتيا بعدم تعيب من صبغ ثوبه بالسواد
4. لو قال رجل أجرت هذا البيت فإن اللفظ ينصرف للعرف الذي يدل على جميع البيت ولكن لو تغير العرف في بلد(كتونس) فأصبح لفظ البيت يطلق على الغرفة فإن اللفظ ينصرف على الغرفة
5. أن الأكل في الطرقات كان خارما للمروءة فيما مضى أما الآن فلا يعتبر خارما للمروءة
القاعدة الثالثة من القواعد الكلية: 

 (التابع تابع)

أولا : معنى القاعدة

المعنى الافرادي

التابع : الشئ المرتبط بغيره على وجه لا يمكن انفكاكه عنه حسا أو معنى

تابع : يعطى حكم الشئ المتبوع (نفيا أو إثباتا) 
المعنى الإجمالي

أن الشئ الذي يتبع غيره بحيث لا يمكن انفكاكه فإنه يأخذ حكم المتبوع 

ثانيا : أسباب التبعية 

1. أن يكون الشئ جزء من غيره لا يوجد بدونه ولا يقبل الانفصال عنه من حيث الغرض (الجلد بالنسبة للحيوان) فإن انفصل الجلد بطل الغرض وإلا قد ينفصل
الحلقة الخامسة عشرة
2. أن يكون الشئ كالجزء من غيره ما يمكن ان يوجد بدونه في الأصل ولكن إن وجد فيه فلا يقبل الانفصال عنه من حيث الغرض (الجنين بالنسبة للأم)
3. أن يكون الشئ من ضرورات غيره (كالمفتاح بالنسبة للقفل)
4. الاتحاد بين الشئ وغيره في الجنس (الثمر مع جنسه فيما بدا صلاحه)
5. الاتصال بين الشئ وغيره مع إرادة البقاء (الشجر والأرض )
6. تولد الشئ من غيره (الربح بالنسبة لرأس المال)
ثالثا : أصل القاعدة

1. حديث (ذكاة الجنين ذكاة أمه)
2. حديث (من باع نخلا أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)
3. حديث (من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)
رابعا : القواعد المتفرعة

1. من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته (شيئا: أي عينا أو تصرفا وضروراته أي لوازمه)
الأمثلة :

أولا : على ملك العين

1. من اشترى أرضا فإنه يملك ما فوقها وما تحتها
2. أن من اشترى مصنع فإنه يملك الآلات التي يتوقف عليها عمل المصنع
3. أن من اشترى قفلا فغنه يملك مفتاحه
ثانيا : على ملك التصرف 

من ملك البيع كالدلال فإنه يملك التصرف كوضع السلعة عند التجار فلو سرقها التاجر فلا يضمنها
2. التابع لا يفرد بحكم (أي لا يعطى حكما مستقلا)
قيود القاعدة :( على قول الشيخ مصطفى الزرقا)

1. أن التابع هنا ما كان جزءا من الشئ أو كالجزء من الشئ
2. والحكم هنا العقد فقط
الحلقة السادسة عشرة

 فالمعنى (أن التابع الذي يكون جزءا أو كالجزء لا يصلح أن يكون معقودا عليه)


الأمثلة :

1. العضو من البهيمة الحية لا يجوز إفراده بالبيع لأنه تابع
2. الجنين لا يصح إفراده بالبيع أو الرهن لأنه تابع
3. اللبن في الضرع لا يصح إفراده بالبيع لأنه تابع
الأمثلة الخارجة عن القاعدة لفقدها أحد الشرطين:

1. يجوز بيع المفتاح دون القفل ويجوز بيع الغد بدون السيف لأنهما فقدا القيد الأول
2. لو غصب إنسان دابة حاملا فإن ولدها لا يعتبر مغصوبا بل هو أمانة لفقد القيد الثاني
3. لو ضرب إنسان بطن امرأة حاملا فأسقطت ولدا ميتا فعلى الضارب دية الجنين لفقد القيد الثاني
3. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (أي يتساهل ويتسامح في التوابع)
الأمثلة :

1. الماء المستعمل في رفع حدث لا يصح استعماله في إزالة الخبث ولكن لو كان على اليد نجاسة فإنه يصح استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث عن اليد 
2. شهر شوال لا يثبت دخوله إلا بشاهدين ولكن يجوز إدخاله بعد إكمال رمضان ولو كان رمضان دخل بشهادة واحد
3. إزالة الشعر للمحرم سبب للفدية ولكن لو كشط الجلد فزال معه الشعر فلا فدية
4. إثبات النسب لا يثبت بشهادة النساء لكن لو شهدت النساء بولادة على فراش رجل ثبت النسب
5. الصلاة على غير الأنبياء استقلالا لا تجوز (على قول) وتجوز تبعا
4. إذا سقط الأصل سقط الفرع
ولها ألفاظ :

التابع يسقط بسقوط المتبوع

إذا بطل المتضمَن بطل المتضمِن

إذا بطل الشئ ما في ضمنه

(أي إذا سقط حكم الأصل سقط حكم ما يتبعه)

الأمثلة :

1. الحائض لا يشرع لها بعد الحيض قضاء الرواتب تبعا للفرائض
2. إذا أبرأ الدائن المدين الذي له ضامن برأ الضامن
3. لو صالح الإنسان خصمه على بدل ثم اعترف بأنه كاذب بطل الصلح
4. لو اشترى الإنسان سلعة ثم وجد بها عيبا فصالحه البائع على بدل فبرأت السلعة من العيب دون علاج من المشتري فيبطل الصلح وما تضمنه
الحلقة السابعة عشرة
5. قد يثبت الفرع دون الأصل (مخالفة للسنن الكونية) ولكن المراد بها ثبوت الحقوق أمام القاضي
الأمثلة :

1. لو قال شخص لزيد على عمرو ألف ريال وأنا ضامن فأنكر عمرو فيثبت الدين على الضامن
2. لو ادعى الزوج أنه خالع امرأته وأنكرت المرأة ثبت الطلاق ولا يثبت العوض
3. لو قال شخص بعت عبدي لزيد وأعتقه زيد ولكن زيد أنكر فيثبت العتق ولا تثبت القيمة
قد يعبر عن هذه القاعدة (الإقرار حجة قاصرة)
القاعدة الثانية (( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص))
أولا :المعنى 

لا يصح الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص ثابت من الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع

والراد في ثبوت الحكم أو دلالته إن كان واضح الدلالة أو تطبيقه على أفراد الناس (تحقيق المناط) 

ثانيا : الأمثلة
1. لو اجتهد مجتهد في تسوية البنت مع الابن في الميراث فإن اجتهاده محرم وباطل
2. لو اجتهد مجتهد وقال إن الرجعية لا تصح مراجعتها إلا برضاها فإن اجتهاده محرم وباطل
3. لو اجتهد مجتهد في جعل اليمن على المدعي والبينة على المدعى عليه فاجتهاده باطل محرم
القاعدة الثالثة (( الاجتهاد لا ينقض بمثله ))
أولا : المعنى

إذا حصل اجتهاد في مسألة اجتهادية وامضي الحكم ثم حصل اجتهاد آخر مساو له في القوة مخالف له في الحكم فإن الحكم الحاصل بالاجتهاد الأول لا ينقض بالحكم الحاصل بالاجتهاد الثاني

ثانيا : أصل القاعدة

الإجماع من الصحابة حيث أن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاده ثم خالفه عمر فلما ولي عمر لمن ينقض اجتهاد أبي بكر ووافقه الصحابة

ثالثا : الأمثلة

1. إذا صلى الإنسان إلى القبلة بناء على اجتهاده ثم اجتهد مرة أخرى وخالف الاتجاه الأول فلا يعيد الصلاة الأولى
2. إذا اجتهد القاضي في مسألة ثم حكم بها ثم عرض له مسألة مشابهة لها فتغير اجتهاده فلا يعود إلى المسألة الأولى وينقض اجتهاده
رابعا : تنبيهات

1. المفهوم في القاعدة أن الاجتهاد ينقض بما هو أقوى منه (النص أو الإجماع)
2. أن هذه القاعدة خاصة بالأحكام الماضية التي سبق العمل بها أما الأحكام المستقبلية فينقض الاجتهاد فيها بالاجتهاد الثاني
الحلقة الثامنة عشرة
القاعدة الرابعة ((ما حرم أخذه حرم إعطاءه))
أولا : المعنى

أن الشئ الذي يحرم على الإنسان أخذه من غيره يحرم عليه إعطاءه غيره على سبيل الابتداء أو المقابلة

ثانيا : أصل القاعدة

1. ((وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان))
2. حديث((أن النبي صلى الله عليه لعن في الخمر عشرة))
3. حديث(( لعن الله آكل الربا وموكله))
ثالثا : الأمثلة

1. الربا يحرم أخذه وكذلك يحرم إعطاءه
2. المال الذي يدفع في الرشوة يحرم أخذه وإعطاءه
3. يحرم على أهل المعازف أخذ المال على ما يقومون به من العزف وكذلك يحرم إعطاءهم 
رابعا : المستثنيات

الرشوة لمن لم يستطع تخليص حقه إلا بها فيجوز له دفعها (على قول للعلماء)

ولكن الراجح أنه هذه ليست مستثنيه ولكن هذه داخلة في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

القاعدة الخامسة ((إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل))

أولا : المعنى

الأصل هنا : هو ما يجب على الإنسان فعله عند القدرة عليه

فالمعنى : أن الواجب فعل الأصل ابتداء لكن إذا تعذر الأصل يصار للبدل

ثانيا : أصل القاعدة

1. (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)
2. (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)
3. (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)
4. حديث(الذي وقع على امرأته وهو صام)
ثالثا : أمثلة القاعدة

1. الأصل في الطهارة الماء فإذا تعذر انتقل الإنسان إلى التيمم
2. الأصل في كفارة المجامع في رمضان إعتاق رقبة فإن تعذرت انتقل إلى الصيام
3. الأصل في حق المكلف الصيام في رمضان فإن تعذر انتقل إلى الإطعام
4. الأصل في حق المتمتع الهدي فإن تعذر عليه انتقل إلى الصوم
5. الأصل في حق المرأة المطلقة غير الحامل أن تعدت بالحيض فإن تعذر فعدتها ثلاثة أشهر
القاعدة السادسة(( التصرف على الرعية منوط بالمصلحة))

أولا: المعنى

من ولي من أمور الرعية شيئا (سواء الوالي الأعظم أو ممن دونه) فإن تصرفاته الخاصة بالرعية يجب أن تكون محققة لمصالحهم ولا تكون لازمة عليهم إلا ان تكون محققة لمصالحهم(من قواعد السياسة الشرعية)
ثانيا: أصل القاعدة

حديث(ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)متفق عليه
ثالثا : الأمثلة 

1. يجب على الوالي المساواة في العطاء عند تساوي الحاجات
2. إذا كان هناك امرأة ليس لها ولي فالوالي ولي لها يتصرف تبعا لمصلحتها
3. يجب على الوالي أن يعين في الصلاة إمام عدلا لأن ذلك مصلحة للناس
الحلقة التاسعة عشرة

القاعدة السابعة ((الخراج بالضمان)) أو (( الغنم بالغرم))
أولا : المعنى

أن ما نتج من المشترى من نتائج عينية أو منفعة أو غلة فإنه يكون للمشتري مقابل ضمانه وإنفاقه على المشترى

ثانيا : أصل القاعدة

حديث ( الخراج بالضمان) الترمذي وابن ماجة
وقصة الحديث في عبد باعه شخص على شخص ثم تبين فيه عيب فرده فطالب صاحبه الأول بأجرة عن أيام الخدمة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث

ثالثا : الأمثلة

1. لو اشترى إنسان سيارة واستعملها عدة أيام أو أجرها عدة أيام ثم وجد بها عيبا فردها فما حصل من المنافع فللمشتري
2. لو اشترى إنسان دارا فانتفع بها عدة أيام ثم اكتشف عيبا فردها فلا يطالب بأجر على الأيام التي سكنها
القاعدة الثامنة (( لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك الغير بلا إذن))
 أو ((لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه)) والأول هو الأصح
أولا : المعنى

المنطوق : التصرف يشمل التصرف القولي والفعلي

الإذن : إذن من المالك أو من الشارع
والمفهوم ان التصرف مع الإذن صحيح

ثانيا : أصل القاعدة

1. (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)
2. حديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) أحمد
ثالثا : الأمثلة

1. أمثلة منطوق القاعدة
1. إذا أخذ إنسان سيارة آخر دون إذنه فإنه يعتبر غاصب وعليه الضمان
2. إذا باع إنسان بيت غيره بغير إذنه فلا يصح العقد إلا إذا أجازه المالك
2. أمثلة مفهوم القاعدة
1. شخص أذن لإنسان ان يبيع ماله فباعه فتصرفه صحيح (إذن صريح)
2. شخص نزل ضيفا على إنسان فقام بالانتفاع بفراشه ونحو ذلك فتصرفه جائز(إذن عرفي)
3. ولي اليتيم يصح تصرفه في مال اليتيم بما يحصل به النفع لليتيم (إذن من الشارع)
4. الحفاظ على الممتلكات مثل إنقاذ سيارة من الحريق بكسر زجاجها (إذن من الشارع)(إذن عرفي)
الحلقة العشرون

القاعدة التاسعة ((الجواز الشرعي ينافي الضمان))
أولا : المعنى

أن الأمر المباح شرعا إذا ترتب عليه إتلاف لا يكون مضمونا

ثانيا: شروط تطبيق القاعدة

1. ألا يكون الأمر الجائز مقيدا بشرط السلامة (مأمور به مطلقا)
2. ألا يكون الأمر الجائز من أجل مصلحة نفس الفاعل
ثالثا : أصل القاعدة

1. (ما على المحسنين من سبيل)
2. أن الجواز الشرعي يمنع كون هذا الأمر تعديا فلذلك يمتنع الضمان (دليل عقلي)

رابعا : الأمثلة

1. لو حفر الإنسان حفرة في ملكه الخاص فسقط فيها شئ فلا ضمان عليه
2. لو استأجر الإنسان دابة ليحمل عليها الحمل المعتاد فتلفت فلا يضمن
3. لو كان الإنسان أجيرا لإصلاح عين فحبسها من أجل الأجرة ثم تلفت فليس عليه ضمان
خامسا : أمثلة خارجة عن القاعدة لفقدها أحد الشرطين

1. لو أتلف الإنسان شيئا بسبب مروره في الشارع العام فإنه يضمن لأن المرور في الشارع العام جائز بشرط السلامة
2. لو اضطر شخص لطعام غيره فيأكله ويضمنه لأن لمصلحة نفسه
القاعدة العاشرة(( الغرم بالغنم))

أولا : المعنى

الغرم : المال الذي يلزم الإنسان

الغنم : النفع الحاصل للإنسان

التكاليف المالية التي تترتب على شئ ما تكون على الذي يحصل له نفع هذا الشئ

ثانيا: الأمثلة

1. لو وقف إنسان دارا للسكن ثم احتاجت للإصلاح فيكون على الساكن
2. إذا كان الإنسان غني وأخوه فقير وجب عليه نفقته
3. دار مشتركة بين شخصين أحدها يملك ربعها والآخر يملك باقيها فاحتاجت لإصلاح فإن التكاليف بقدر ملكهما
4. سفينة أشرفت على الغرق فاحتاجوا لإلقاء بعض الأمتعة فإن الضمان عليهم بعدد رؤوسهم 
القاعدة الحادية عشرة((يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا))

أولا : المعنى

أن الإنسان إذا فعل هو عبارة عن تعدي بأمر أحد فإن حكم الفعل يتعلق بالفاعل إلا إذا كان الآمر مكرها له فإن الحكم يتعلق بالآمر ومثله المغرر

ثانيا : الأمثلة

1. لو قال شخص لآخر أتلف هذا المال فإن الضمان على الفاعل
2. لو أكره شخص آخر على حفر حفرة في الطريق العام ففعل ووقع فيها إنسان فالضمان على الآمر
3. شخص بالغ أمر شخصا صغيرا بقتل دابة فإن الضمان على البالغ لأنه مغررا
4. لو قال إنسان لشخص آخر افتح لي بابا في جداري فتبين أن الجدار ليس له فإن الضمان على الآمر
القاعدة الثانية عشرة(( الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان))

أولا : المعنى

البرهان : البينة الشرعية كالشهود العدول

العيان : المشاهد بالعين

أن الأمر الثابت بالبينة الشرعية كالأمر الثابت بالمشاهدة

ثانيا: الأمثلة

1. لو شهد الشهود بأن زيد باع سيارته لعمرو فإن السيارة تنتقل لعمرو 
2. لو شهد الشهود بإن زيدا كفل عمرو فإن الكفالة تثبت
ثالثا: تنبيه

يفترق الثابت بالبرهان عن الثابت بالعيان أن الدعوى التي تخالفه(البرهان) تسمع

مثل :

1. لو ادعى شخص على آخر أنه قتل شخصا حيا موجودا فلا تسمع دعواه لأن الدعوى مخالفة للعيان
2. لو ادعى شخص على آخر دين وثبت بالحجة الشرعية ثم ادعى المدين أن الدائن اعترف ألا شئ عليه فتسمع الدعوى لأنها ثبتت بالبرهان
انتهى في يوم الثلاثاء الموافق 29\11\1430هـ صباحا

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير
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